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  التوصیات : ثانیا 
في العراق ، ویتمثل ذلك في نشر الوعي فیما یتعلق بالائتمان  الإیجاري ّ ضرورة نشر الوعي بالائتمان  -1

 ّ المؤسسات المالیة  أمام المجال فتحكأسلوب تمویلي حدیث یضاف إلى مفاهیم التمویل الأخرى ، و  الإیجاري 
سن  طریق عن وذلك لعملها الملائم المناخ توفیر والمصرفیة العراقیة للعمل بهذا الأسلوب من خلال 

، ومعالجة العقبات التي تعترض عملیة تقدیم التمویل بهذا  التشریعات والقوانین التي تراعي خصوصیتها
 .الأسلوب 

ّ توحید المصطلحات المتعددة والخاصة بمسمیات الائتمان  -2 ومفهومه ومسمیات شركات التأجیر  الإیجاري 
في الدول العربیة ، والتي تحتوي علیها القوانین والمراجع الخاصة بهذا النشاط في هذه الدول ، لمنع الالتباس 

 .عند دراسة هذا النشاط مستقبلا ، وتسهیل مهمة الباحثین في هذا المجال 
ّ الائتمان  استخدام على العمل ضرورة -3  الأسلوب للعقود هذا من تترتب التي بالفوائد والتوعیة ،الإیجاري 

 المشاریع الاقتصادیة وتطویر الوطني الاقتصاد مستوى وعلى الشركة مستوى على الإیجابیة وانعكاساته
 .التجاریة الأوساط في مفهومه نشر ومحاولة

حتى  الإیجاري ّ ضرورة حث المشرع العراقي إلى سرعة البدء في التأسیس للتشریعات الخاصة بالائتمان  -4
ّ یتسنى للمصارف العراقیة التقدم بخطوات راسخة نحو تحقیق أهداف الائتمان  والمساهمة في دعم  الإیجاري 

ّ برامح التنمیة ذلك أن نظام الائتمان  بدون تشریع خاص به یتقدم خطوة ویتعثر خطوات ، ویسیر  الإیجاري 
یق لهذا النظام ،إذ أن لا ضمانات أكیدة لحفظ حقوق إطرافه بارتباك ودون یقین ، لعدم وضوح الرؤیا والطر 

ّ كل من أطراف الائتمان  وباستثناء فرصة الاحتكام للقوانین العامة وغیر المختصة بنزاعات  الإیجاري 
ّ الائتمان  ، والتي وان سعت إلى تحقیق العدالة فإنها قد لا تنصف أطراف النزاع لعدم الاختصاص  الإیجاري 

ضرورة الدقة في إصدار هذه التشریعات ، مع الحرص على مشاركة  إلىهنا  ارةالإش، ولكن ینبغي 
المختصین بهذا النشاط وذوي الخبرة منهم ، نظرا إلى أن التشریعات غیر المدروسة تؤدي إلى كثرة التعدیلات 

 .فیها والذي بدوره یؤدي إلى زعزعة ثقة المستثمرین بها 
المؤجر عبر تضمین  للأصللضمان العیوب الخفیة  والمستأجر اقتراح ربط علاقة قانونیة بین المورد -5

بذلك من المورد مباشرا دون  المستأجر، وحق مطالبة  للأصلالعقد على ضمان المورد العیوب الخفیة 
خلاءالرجوع على المؤجر ،  ٕ  .طرف المؤجر من هذه العلاقة  وا
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ّ الإالمصارف الإسلامیة للعمل بنشاط الائتمان  أمام المجال فتح -6  توفیر یتطلب العراقیة السوق في  یجاري 
 تتعامل لا باعتبارها خال یراعي خصوصیتها خاص قانون وضع طریق عن وذلك لعملها الملائم المناخ

لسنة  43بالفائدة ، أو على الأقل إجراء بعض التعدیلات على قانون المصارف الإسلامیة العراقي رقم 
 ) .الإجارة المنتهیة بالتملیك ( النشاط التي تساعدها في القیام بهذا  2015

ّ الائتمان  تطبیق في التوسع -7  في الاقتصادیات تصلح والتي الأموال توظیف أسالیب أحد باعتباره الإیجاري 
تقییم تفصیلي لمحفظة  أجراءضرورة الإنتاجیة، مع  والمعدات الأجهزة استخدام على المعتمدة المعاصرة

استخدام  أهمیةالقروض الزراعیة للتعرف على مدى قدرتها على  توفیر التمویل الزراعي المطلوب وبالتالي 
ّ الائتمان   .  كصیغة حدیثة للتمویل  الإیجاري 

ّ بصیغة الائتمان  الصناعیین للمستثمرین اللازم التمویل بتوفیر الصناعي المصرف قیام -8   الإیجاري 
 للدفعات التسدید فترة وتحدید منخفضة إیجاردفعات  اعتماد خلال من والتوسع والتطویر التأسیس لإغراض
 . الممنوحة

ضرورة الشروع بتطبیق برنامج تنمیة المنشات الصغیرة فضلا عن  معرفة حجم العمالة التي یحتاجها  -9
عطاءسوق العمل ،  بإغراضالقطاعین العام والخاص وتدریبها وتعلیمها واكسابها المهارات الفنیة التي تفي  ٕ  وا

مع ربط مخرجات نظام التعلیم  العاملة ، الأیديفاعلیة للقطاع الخاص باعتباره ملاذ لمستقبل  أكثردور 
للقطاع الزراعي كونه یستوعب اكبر  الأولویةتكون  أن إلى ویمكن القولالجامعي باحتیاجات سوق العمل ، 

 .قدر من القوى العاملة 
إعادة تعریف المنشات الصغیرة باعتماد معیاري الاستخدام وحجم رأس المال وبسعات تتلاءم مع  - 10

 . راقيالوضع الحالي للاقتصاد الع
في برامج الائتمان  والتأهیل التدریب طریق عن كفاءاتهم ورفع بالمصرف العاملین تحفیززیادة  - 11

 ّ  .التمویلیة الصیغة هذه تنمیة على قادرین لیكونوا الإیجاري 
 المنتسبین لتوسیع إدراك الجهات التمویلیة ومنتسي لإدارات محلیة ودولیة عمل وورش ندوات عقد - 12
 .لتطبیقها والآلیات الإصدارات بهذه
ّ الائتمان  استخدام على العمل ضرورة - 13  الأسلوب للعقود هذا من تترتب التي بالفوائد والتوعیة ،الإیجاري 

 المشاریع الاقتصادیة وتطویر الوطني الاقتصاد مستوى وعلى الشركة مستوى على الإیجابیة وانعكاساته
 .التجاریة الأوساط في مفهومه نشر ومحاولة



242 
 

قیام الدولة بدعم المؤسسات المالیة المختلفة من النواحي المالیة والبشریة ومساعدتها في تطویر ذاتها  - 14
واستثمار إمكانیات الدولة التخطیطیة والتنظیمیة وغیرها في دعم تلك المؤسسات ، فضلا عن العمل على 

رف علیها دولیا للعمل فیها من اجل تطویر أسواق الأوراق المالیة من خلال إدخال الأسالیب والمعاییر المتعا
الارتقاء بأدائها وتمكینها من حشد المدخرات الداخلیة وجذب الاستثمارات الخارجیة وفیما یخص تفعیل 

ّ الائتمان    . الإیجاري 
ّ اهتمام المراكز التدریبیة التابعة إلى المؤسسات المالیة بموضوع الائتمان  - 15 بان تشتمل البرامج  الإیجاري 

ّ لها على موضع التمویل والاستثمار عموما والائتمان  التدریبیة على وجه الخصوص ، وان تشمل  الإیجاري 
  .تلك البرامج على جمیع الملاكات المتواجدة ذات العلاقة بالموضوع 

ّ نقترح على المشرع العراقي استصدار قانون خاص بالائتمان  - 16 ، وذلك لمواكبة التطورات التي  الإیجاري 
وأن العراق بحاجة إلى مواكبة التطور العالمي لمواصلة الاستثمارات والتنمیة . لبلاد الأخرىتحدث في بقیة ا

الاقتصادیة ، مع ضرورة التعاون مع البنك المركزي العراقي حتى لا یتعارض هذا القانون  مع القوانین 
رها من القوانین ذات الأخرى مثل قانون المصارف العراقي وقانون المصارف الإسلامیة وقانون الشركات وغی

ّ العلاقة ،ویمكن الاستفادة من تجارب الدول العربیة والتعرف على قوانینها الخاصة بالائتمان   الإیجاري 
  .واختیار منها ما یناسب الوضع الحالي للبلاد 

بدورها المطلوب في دعم وزیادة ) المقروءة والمسموعة والمرئیة ( قیام المؤسسات الإعلامیة المختلفة  - 17
لوعي الاستثماري لدى الأفراد من خلال المقالات والبرامج المتخصصة ، ویمكن الاستفادة من تجارب الدول ا

  .بعد الاطلاع والتعرف على تجربتها في هذا المجال 
ّ العمل على زیادة قدرة المشروعات في الحصول على التمویل اللازم عن طریق الائتمان  - 18 ،إذ  الإیجاري 

وعات على التمویل مرتبطا بشكل كبیر بقدرتها على توفیر الضمانات الكافیة ، كما لازال حصول هذه المشر 
أن المصارف لازال لدیها تصور عام بان تمویل هذه المؤسسات لازال خطرا وغیر مربح ،ولهذا فقد استمرت 

  .المصارف في تجنب إقراض هذه المشروعات 
تیة ومجارات التطورات التقنیة العالمیة في هذا قیام المؤسسات المالیة في تطویر وتحدیث بنیتها التح - 19

ّ المجال ،وخاصة في مجال قواعد البیانات والاتصالات بما یخدم عملیات التمویل عموما والائتمان   الإیجاري 
  .على وجه الخصوص 
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ّ تهیئة المناخ المناسب لإقامة المنشات الاستثماریة في مجال الائتمان  - 20 والتوسع في المنشات  الإیجاري 
عطاء الاهتمام لتشغیل العمالة والطاقات المعطلة وفتح المزید من فرص العمل أمام الشباب من  ٕ القائمة ، وا

  .خلال تشجیع رؤوس الأموال الخاصة العراقیة والعربیة والأجنبیة في الاستثمار في هذا المجال 
ضرورة أتباع إستراتیجیة للاستفادة من  النمو الكبیر في أصول القطاع المصرفي والسیولة المالیة  - 21

ّ المتوفرة للمصارف وترجمتها إلى منح الائتمان  للمنشات الصغیرة ، لتجاوز متطلبات المصارف من  الإیجاري 
رها لما لدورها الفعال في تقدیم الضمانات ، فضلا على الاهتمام بأقسام البحوث والدراسات والعمل على تطوی

ّ الدراسات والبحوث المتعلقة بمواضیع التمویل والاستثمار عموما والائتمان    . على وجه الخصوص  الإیجاري 
بدورها في توعیة الأفراد بالأسالیب التمویلیة عموما والائتمان ) التربیة والتعلیم العالي (قیام مؤسسات  - 22

 ّ على وجه الخصوص من خلال افتتاح أقسام التمویل والاستثمار ومدها بالمناهج الدراسیة المناسبة  الإیجاري 
  .والمعاهد والكلیات فضلا عن الدراسات العلیا ) التجاریة (على المستویات الدراسیة المختلفة في الاعدادیات 

وخصوصا في المرحلة الراهنة العمل على التصدي لظاهرة الفساد بمختلف مسمیاتها والحد من انتشارها  - 23
التي یتطلع فیها العراق إلى بناء اقتصاده المدمر ، وهذا لا یتم إلا بتوفر الإرادة السیاسیة الصادقة التي تتبنى 

  .استراتیجیات تستهدف انتشال البلد من الفساد والمفسدین 
ّ نقترح أتباع سیاسة التدرج في تفعیل الائتمان   - 24 تم تجربة أسالیب عمل مختلفة في العراق إذ ت الإیجاري 

في كل مرحلة ثم قیاس النتائج المتخصصة قبل تعمیم تلك الوسائل على معظم الاقتصاد وهذا یعني إمكان 
التحقق من الوسائل الایجابیة وتطبیقها والتخلص من الوسائل السلبیة وتجنبها ، وصولا إلى الوسائل المثلى 

 .للتفعیل 

  : الدراسات المستقبلیة: ثالثا 
ّ اثر الائتمان  - 1  .في ربحیة المصارف التجاریة والإسلامیة  الإیجاري 
ّ الائتمان  قرارات تأثیر - 2  . المستأجرة للشركات المالي الأداء على الإیجاري 
ّ الائتمان  - 3  .في ضوء الشریعة الإسلامیة  الإیجاري 
ّ دور الائتمان  - 4  .في تمویل سوق السكن في العراق  الإیجاري 

 


